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  ٢٠٢٥ لسنة ١٧٠قانون رقم 
 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام

 الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
  :، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه

 ) المادة الأولى (
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصـة           

  .بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
 بالكامـل لوحـدات     اوتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكً       

  ، ات الإدارة المحليـة   ، ووحـد   الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة      
، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من        والأجهزة التى لها موازنات خاصة    

   وكذلك الشركات     كان النظام القانونى الذى تخضع له      االأشخاص الاعتبارية العامة أي ،
لة سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدو         المملوكة لتلك الشركات  

 . أو الأشخاص الاعتبارية العامة
كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولـة والجهـات             
والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غيـر              

، ودون إخـلال بالقواعـد       المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلـك المـساهمات          
راطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتهـا الأساسـية أو باتفاقـات             والاشت

 .  لهااالمساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقً
 : ولا تسرى أحكامهما على

 والشركات المـسماة فـي قـوانين         ،  لاتفاقيات دولية  ا الشركات المنشأة تنفيذً   -١
 . خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها

   فــى رءوس أمــوال أيللدولــةمــساهمات شــركات التــأمين المملوكــة  -٢
 . من الشركات
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٣-    سـتراتيجى التـى يـصدر    ا ذات بعد قومى أو     ا الشركات التي تباشر أغراض
     على عرض مـشترك مـن الـوزير المعنـى           بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء 

 . الجهة المالكة والسلطة المختصة في
 ) المادة الثانية (

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكـام قـانون سـوق رأس المـال              
 ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسـواق والأدوات  ۱۹۹۲ لسنة   ٩٥الصادر بالقانون رقم    

  ١٤ ، والقـانون رقـم       ۲۰۰۹ لـسنة    ۱۰المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم       
  ۱۲۷، والقـانون رقـم       ه جزيـرة سـيناء     بشأن التنمية المتكاملة في شب     ٢٠١٢لسنة  
، والقـانون    بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مـساهمة    ٢٠١٥لسنة  
، وقـانون     بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنميـة       ۲۰۱٨ لسنة   ۱۷۷رقم  

 ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤صادر بالقانون رقم البنك المركزى والجهاز المصرفى ال
 ) المادة الثالثة (

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقـانون        
، وإلى أن تـصدر هـذه القـرارات          المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة      

 . يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه
 ) المادة الرابعة (

القطاع العام وشركاته الصادر بالقـانون رقـم   من قانون هيئات   ) ٢٧(تلغى المادة   
 .  ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق١٩٨٣ لسنة ٩٧

 ) المادة الخامسة (
   مـن اليـوم التـالى      ا، ويعمل به اعتبـار     ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية     

 . لتاريخ نشره
   . من قوانينهاكقانوننفذ  هذا القانون بخاتم الدولة، ويصميب

  ھ١٤٤٧ سنة صفر ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٥ سنة أغسطس ١٨الموافق (                   

  عبد الفتاح السيسى
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  قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة
 بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها

 ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى     في تطبيق أحكام هذا القانون     - ١مـادة 
   :المبين قرين كل منها

 لأحكام هـذا القـانون تتـضمن        اوثيقة تصدر نفاذً   : وثيقة سياسة ملكية الدولة   
وتستهدف وضع سياسـة متكاملـة      ،  مجموعة من القواعد التى يقرها مجلس الوزراء        

ددة، وتنظيم آليات التخارج    لحوكمة تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي وفق معايير مح        
 . القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية ، وتعزيز دور من بعض القطاعات

  .  من هذا القانون)٢(الوحدة المركزية المنشأة بموجب أحكام المادة   :الوحدة
 ـ        :الشركات المملوكة للدولة    بالكامـل   االشركات التي يكـون رأسـمالها مملوكً

 ـ      دارى للدولة لوحدات الجهاز الإ   كـان النظـام     ا، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أي 
  القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الـشركات سـواء بمفردهـا             
  أو بالاشتراك مـع وحـدات الجهـاز الإدارى للدولـة أو غيرهـا مـن الأشـخاص                 

 .الاعتبارية العامة 

ت التي يكون لوحدات الجهاز الإدارى      الشركا : الدولة الشركات التى تساهم فيها   
  ، مـساهمة  ، أو الـشركات المملوكـة للدولـة    للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة 

       كانت نسبة مساهمته     افى رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أي   ، كـان   اوذلك أي 
 . الشركات النظام القانوني الذي تخضع له تلك

ية ذات أطر زمنية محددة وملزمة تضعها الوحـدة          برامج تفصيل  : برامج التنظيم 
   . من هذا القانون)٦(لتنفيذ إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها في المادة 

   :ممثلو الدولة وشركاتها
 ممثلو وحدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومـصالح وأجهـزة ،               -١

، والهيئـات العامـة      ، والأجهزة التى لها موازنات خاصـة       ووحدات الإدارة المحلية  
، فى الجمعيات العامـة      الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة      

 . إداراتها للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس
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ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لهـا            -٢
 . لس إداراتهافيها وفى مجا أو التي تساهم

الممثل القانونى للجهـة الإداريـة المالكـة      :السلطة المختصة في الجهة المالكة   
  لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها ، أو مالكـة الأسـهم أو الحـصص    

، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة       في رأسمال إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة       
 . الأحوال ، بحسب  العامةللدولة أو جمعيتها

إتاحة مساهمة القطاع الخـاص أو إتاحـة زيـادة نـسبة        :توسيع قاعدة الملكية  
 . مساهمته فى الشركات المملوكة للدولة

الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة الماليـة، أو بنـك              :بنك الاستثمار 
رح الأوراق والأدوات الماليـة  الاستثمار الأجنبي، الذي يقوم بمزاولة أنشطة ترويج وط      

 . ، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة وضمان تغطية الاكتتابات فيها

أحد بنوك الاستثمار أو الشركات المتخصصة التـي قـد           : مستشار الطرح العام  
 . تعهد إليها الوحدة بتقديم خدمات استشارية بخصوص أحد برامج التنظيم

شارات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابـة         شركة است   :المستشار المالي 
المالية ومقيدة بسجل المستشارين الماليين بها ، تختص بإعداد دراسة القيمـة العادلـة              

 . للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح

  دراسة يعدها المستشار المالى المكلـف بتقيـيم الأسـهم           :دراسة القيمة العادلة  
،  ، بأكثر من طريقـة للتقيـيم       ص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح      أو الحص 

اويلحق بها ملخصلنتائج الدراسةا تنفيذي  . 

وحدة الشركات المملوكـة    " تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى        - ٢مـادة 
برئاسة رئيس تنفيذى متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجـالات الاسـتثمار             " للدولة

ات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين فـي           والشرك
  . هذه المجالات
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ويصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للوحدة والخبراء والمتخصصين المـشار إلـيهم           
، لمـدة أربـع      وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء        

  .  دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بهاسنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوى المـؤهلات والخبـرات الماليـة              
والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو النـدب مـن الجهـات               

 .  للقواعد القانونية المقررةاالإدارية طبقً

   على عـرض الـرئيس التنفيـذى للوحـدة         ، بناء  لس الوزراء ويصدر رئيس مج  
،   بالهيكل التنظيمـى للوحـدة  ا، قرار وبعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة     
 . دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها

يلتزم الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونوه من الخبـراء والمتخصـصين         - ٣مـادة 
ين بالوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التـي           والعامل

  يتصل علمهم بها أو يحصلون أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، وعـدم إفـشائها              
 . أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها

ين كما يلتزم كل من الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونيه من الخبـراء والمتخصـص        
 إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشـرة              ابالإفصاح فور 

تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام التي يكلفون بها أو تتداخل مع أحـد بـرامج             
  ، وفى هذه الحالة يمتنع عليهم الاشتراك فـى المناقـشة أو إصـدار التوصـية        التنظيم

  . ذات الصلة
نفيذى للوحدة ومعاونيـه مـن الخبـراء والمتخصـصين          ويحظر على الرئيس الت   

 الالتحاق بعضوية أي من مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ،
، أو تقديم خدمات استشارية لها أو غير ذلـك           أو العمل فيها سواء بأجر أو بدون أجر       

 . من الخدمات ذات الطبيعة المماثلة
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  بوضع برامج التنظيم فى الـشركات المملوكـة للدولـة   تختص الوحدة    - ٤مادة 
 مـن   )٦(أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمـادة              

، وذلـك فـى إطـار     ، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمـة         هذا القانون 
رشادية الموحدة المشار   السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاست        

، وبعد إجـراء التنـسيق الـلازم مـع الـسلطة             من هذا القانون  ) ١٤(إليها في المادة    
 : فى الجهة المالكة، ويكون للوحدة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتي المختصة

،   العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتـات ومـستهدفات محـددة             -١
 . التى تواجه تحقيق تقدم في هذا الصددوتذليل جميع التحديات 

 اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مـستوى الأنـشطة    -٢
الأطـر   ، ومراجعة   لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها    ا، وفقً  والقطاعات الاقتصادية 

  . التنظيمية والقانونية اللازمة، واقتراح التعديلات التي تراها
طر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطـوير أداء         اقتراح الأ  -٣

الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهوريـة           
  مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمـات الدوليـة والإقليميـة التـي تقرهـا      

محفظة استثمارات الدولـة فـي الـشركات    ة  الصلة بمعايير الحوكمة وإدار    الدولة ذات 
 . المملوكة لها

 حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ، وإعـداد قاعـدة               -٤
، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولـة لتلـك           بأول لاً، وتحديثها أو   بيانات شاملة لها  

الملفات الخاصة بكـل  الشركات أو مساهمتها فيها ، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات و      
 . شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم

 تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التى ترى الوحدة عدم استمرار ملكية -٥
الدولة أو مساهمتها فيها ، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمى إليه هذه   

ثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة ، ووفقًا لمحددات و الشركات
  . للتنفيذ ، وكذا تحديد التوقيت الأنسب التى يتم إجراؤها فى هذا الشأن
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   تحديد الشركات المملوكة للدولة التـى يتقـرر بيعهـا أو زيـادة رأسـمالها               -٦
       اأو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كلي  بعد التنسيق    الأحوال ، بحسب    ا أو جزئي ،

، وإعـداد قـوائم      مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة         
 للدراسات القطاعية المتعمقة التي يـتم       اسنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقً     

 . إجراؤها في هذا الشأن

و دمجها فـي شـركات      تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر تقسيمها أ        -٧
 . متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي أخرى

 تحديد الشركات التى تساهم فيها الدولة التى يتقرر بيع الأسهم أو الحـصص              -٨
 ـ                 اأو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها ، أو طـرح أسـهمها فـي البورصـة كلي  

وتحديد نسبة المساهمة التى يشملها البيع أو الطرح اأو جزئي ، . 

 متابعة مدى التزام السلطة المختصة فى الجهـة المالكـة أو ممثلـى الدولـة               -٩
  ،  للأطـر الزمنيـة المقـررة      ا، بتنفيذ برامج التنظيم طبقً     وشركاتها ، بحسب الأحوال   

 . فيذهاواقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أى تأخر فى تن

 وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلـى الدولـة وشـركاتها             -١٠
، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقـرار مـن رئـيس            ومتابعة أدائهم 

 . مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء

 اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستـشارى الطـرح العـام والمستـشارين         -١١
 . ين بالتنسيق مع السلطة المختصة فى الجهة المالكةالمالي

  )٨ و   ٧( اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها فى المـادتين            -١٢
 . من هذا القانون

) ١٢(ليها بالمـادة  إ المشار البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات     -١٣
 . القانون من هذا

معنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلـس         إخطار الجهات الإدارية ال    -١٤
  . ومتابعة تنفيذها، الوزراء 
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 إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التـي           - ١٥
 ـ              لمحـددات وثيقـة سياسـة      ايتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخـارج منهـا وفقً

  . الدولة ملكية
ملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتـصنيفها         إعداد قاعدة بيانات شا    -١٦

، واقتراح آليـة التعامـل     بأول وحصر الفائض منها   لاًوتحديد تخصصاتها وتحديثها أو   
الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالة لدى الشركات المملوكة للدولة التي يتقـرر             

  نة العامة للدولـة أى أعبـاء  ، دون تحميل المواز   التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها     
 . في هذا الشأن

، وتقارير ربـع      إعداد تقرير سنوى عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة         -١٧
، وعرضها علـى رئـيس       سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم         

  .الوزراء مجلس

ن مؤشرات قيـاس     إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة م        -١٨
 . الأثر لتقييم الأثر الكلى لتطبيق سياسة ملكية الدولة

، بهـدف     التنسيق مع الجهات المعنية لتبنى إستراتيجية للتواصل المجتمعى        -١٩
  توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسـة ملكيـة الدولـة، وأهـداف الدولـة              

 . التنظيم من برامج

  رى رئيس مجلـس الـوزراء عرضـها        أى موضوعات أخرى مرتبطة ي     - ٢٠
 . على الوحدة

 من هذا  )٤(تهدف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة طبقًا لحكم المادة           - ٥مـادة 
 : إلى تحقيق ما يأتي ، القانون

 تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولـة         -١
لى ضـخ الاسـتثمارات فـي القطاعـات         ، وتركيز تدخلها ع    في الأنشطة الاقتصادية  
 . والمرافق العامة الحيوية

 .  جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية۲-
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، وذلـك دون    تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي فـي الأسـواق          -٣
 . الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك

، وزيادة سيولة    مل فيها ، وإضافة قطاعات جديدة للتعا      تنشيط الأسواق المالية   -٤
 . سوق رأس المال

  . تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم استثماراتها -٥
  ، وتعزيـز    تحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القـرار علـى أسـس اقتـصادية            -٦

 . الشفافية والحوكمة

تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها فـى الـشركات             -٧
 . لوكة لها أو التي تساهم فيهاالمم

  تكون آليات التنظيم وفق أحكـام هـذا القـانون، بالنـسبة للـشركات              - ٦مادة 
، بما فى ذلك كافة أساليب الطـرح فـي الأسـواق             ، التصرف بالبيع   المملوكة للدولة 
  . ، والاندماج ، والتقسيم ، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية الأولية والثانوية

بالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات علـى التـصرف             و
بالبيع فى الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهـاز الإدارى             

، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التـي لهـا          للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة    
الاقتـصادية وغيرهـا مـن الأشـخاص        ، والهيئات العامة الخدمية و     موازنات خاصة 

الاعتبارية العامة وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسـية      
 .  لهااأو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التى أنشئت طبقً

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للوحدة لجنة أو أكثر برئاسـة ممثـل              - ٧ مادة
بعضوية ممثل مفوض بالرأى عن السلطة المختصة فى الجهـة المالكـة            عن الوحدة و  

  ، إضافة إلى ممثـل عـن كـل    وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل      
 :من الوزارات والجهات التالية، تختاره السلطة المختصة في كل منها 

 . وزارة المالية

 . ة والتعاون الدولىالوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادي

 . الوزارة المختصة بشئون الاستثمار
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 . الوزارة المختصة بشئون قطاع الأعمال العام

 . البنك المركزى المصرى

 . الهيئة العامة للرقابة المالية

 . الجهاز المركزى للمحاسبات

 . هيئة الرقابة الإدارية

  لوحـدة بأسـماء   ويتعين على الوزارات والجهات المشار إليهـا لـدى موافـاة ا           
ية المتمتعين بـالخبرات    ممثليها في اللجنة مراعاة أن يكونوا من شاغلي الوظائف القياد         

لأعمال اللجنة، ويكون لكل من هؤلاء الممثلين حق التوقيع دون الرجوع إلـى             الملائمة  
 . عمله جهة

، دون أن    وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملهـا            
 . له صوت معدود كوني

   على طلب رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلـى ذلـك،     وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء 
، وتصدر قراراتها بأغلبيـة      ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلثى أعضائها على الأقل       

 . أصوات أعضائها الحاضرين

  . عضائهاويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها والمكافآت المقررة لأ
  ويكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها قرار مـن الـرئيس             

 . التنفيذي للوحدة

 مـن هـذا القـانون       )٧(تختص اللجنة المنصوص عليها فى المـادة         - ٨مـادة 
  بمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسـهم أو الحـصص             

الطرح التي يعدها المستشار المالى والتحقـق مـن سـلامة           أو حقوق التصويت محل     
  منهجية وأسلوب إعدادها ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المـالى الـصادرة      

،  ، أو المعايير الدولية التى تقبلها الهيئـة        عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية      
 . بحسب الأحوال
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ن مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسـة         ويجب على اللجنة الانتهاء م    
،  القيمة العادلة المشار إليها وعرض تقرير مفصل برأيها على الرئيس التنفيذي للوحدة           

     من تاريخ تسليم الأوراق إليهـا مـن المستـشار           اوذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم 
  . مستوفاة المالى

ار الوحدة لدى اختيـار أو تعيـين         بإخط اتلتزم السلطة المختصة قانونً    - ٩مـادة 
            خلال مـدة    اممثلى الدولة وشركاتها ، وعلى الوحدة أن تبدى رأيها فى هذا الشأن مسبب 

 . أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة

           علـى   ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء 
 ـ          ى للوحدة عرض الرئيس التنفيذ    ا، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينً

 . ، والشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة

مع عدم الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة لمجـالس إدارات    - ١٠مادة 
 ـ    الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وج         للقـوانين   امعياتهـا العموميـة طبقً

، ولأغراض جمع البيانات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها المنـصوص           واللوائح
  عليها في هذا القانون، تلتزم السلطة المختصة فى الجهـة المالكـة بموافـاة الوحـدة                

، بكافـة المعلومـات      أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحـوال         
 بخطط وسياسـات إعـادة الهيكلـة        البيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علم       وا

للشركات المملوكة للدولة وكافة البيانات ذات الـصلة بالتـدفقات النقديـة المخططـة              
 . الشركات والفعلية والأداء المالي لهذه

مالكة ويلتزم ممثلو الدولة وشركاتها بإخطار كل من السلطة المختصة في الجهة ال           
 بما قد يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضـعة لأحكـام هـذا              اوالوحدة فور 

القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضـاعها             
المالية، كما يلتزمون برفع تقرير ربع سنوى إلى كل من السلطة المختصة فى الجهـة               

  لي للشركات التـى يتولـون تمثيـل الدولـة أو إحـدى     المالكة والوحدة عن الأداء الما   
 . شركاتها فيها
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تعرض التوصيات الصادرة عن الوحـدة علـى اللجنـة الوزاريـة             - ١١مـادة 
 ـ            االاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزراء وتكون توصيات الوحدة الصادرة طبقً

الـوزراء،  لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بعد اعتمادها من مجلـس            
 .واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة فى الجهة المالكة وممثلى الدولة وشركاتها 

  مكررا من قانون شـركات المـساهمة       ۱۲۹مع عدم الإخلال بأحكام المادة       - ١٢مـادة 
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة وشـركات الـشخص      

 ٢٠١٥ لـسنة   ۱۲۷ ، والقـانون رقـم       ۱۹۸۱ لسنة   ١٥٩الواحد الصادر بالقانون رقم     
بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، تلتزم وحـدات الجهـاز            
الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى           

شـخاص  ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها مـن الأ         لها موازنات خاصة  
، بالحصول على موافقة كتابية مـسبقة        ، والشركات المملوكة للدولة    الاعتبارية العامة 

من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة فى أى شركة يكون غرضـها            
 ـ             االرئيس نشاطً   ا أو أكثر من الأنشطة التى يتقرر تثبيت استثمارات الدولـة فيهـا طبقً

 . دولةلوثيقة سياسة ملكية ال

ويحظر على الجهات والشركات المشار إليها تأسيس، أو المساهمة في أي شـركة    
   أو أكثر من الأنشطة التى يتقرر التخـارج منهـا كليـة            ايكون غرضها الرئيس نشاطً   

 .  لوثيقة سياسة ملكية الدولةاأو خفض استثمارات الدولة فيها طبقً

لمنـاطق الحـرة والهيئـة العامـة     ويتعين على كل من الهيئة العامة للاستثمار وا       
للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاصات المماثلة متابعة التزام الجهـات            
 والشركات المشار إليها بالضوابط والقيود الواردة بهذه المادة، وإخطار الوحـدة بـأى            

 . مخالفة لها
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 نـصوص  يتعين على الرئيس التنفيذى للوحدة حال مخالفـة أى مـن    - ١٣مادة 
 ا، مـشفوع   لاً مفـص  امن هذا القانون أن يرفـع تقريـر       ) ۱۲ ،   ۱۱ ،   ۱۰،  ۹(المواد  

، وذلك للنظر واتخاذ مـا       بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء      
من قرارات بشأن المخالفةايراه مناسب  . 

 ـ  يصدر رئيس مجلس الوزراء  - ١٤مـادة  ذي ، بناء على عرض الـرئيس التنفي
     بالقواعد الاسترشادية الموحـدة لأسـاليب       اللوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرار 

التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكـام هـذا           
 . والطرح القانون والتقييم

،  كما يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيـذى للوحـدة            
   بآليات معالجـة موقـف الفـائض مـن العمالـة           ا، قرار  جلس الوزراء وبعد موافقة م  

في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبـة              
 . ، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء في هذا الشأن على هذه الآليات


